القضية  رقم  3448    لسنة    68 (ق)     بتاريخ  13 -  2-2011

الطعن رقم   3448 لسنة   68 ق جلسة  13 -  2-2011

الموضوع : 

حكم " الفساد فى الإستدلال  ( أملاك الدولة الخاصة )

-أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهت إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك

الوقائع

في يوم 4/8/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" الصادر بتاريخ 6/6/1998 في الاستئناف رقم 713 لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.

قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.

وفي 27/8/1998 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

وفي 3/9/1998 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.

وبجلسة 14/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 9/1/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الباسط أبو سريع عبد الدايم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 118 لسنة 1996 مدني محكمة بنها الابتدائية والتي أحيلت إليها من محكمة طوخ الجزئية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 232 متر مربع أرض فضاء المبينة بالصحيفة استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 713 لسنة 29ق طنطا – مأمورية بنها – ندبت المحكمة خبيراً آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6/6/1998 بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ انتهى إلى أن الأرض محل النزاع ملكية خاصة للدولة، وأن وضع يدهما عليها بدأ منذ إحدى وخمسين سنة سابقة على تقرير خبير أول درجة وبالتالي لم تكتمل خمس عشر سنة سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957 وذلك أخذاً من أقوال الشهود أمام هذا الخبير الذين قرروا أن وضع يدهما لمدة تزيد عن خمسين عاماً – في حين أن هذه الأقوال لا تؤدي حتماً إلى تلك النتيجة، وأن الحكم افترضها افتراضاً دون أن يتحقق من بداية وضع اليد، وما تمسكا به من أن وضع يدهما من قبل سنة 1935 امتداداً لوضع يد أسلافهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهت إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض طلب الطاعنين بتثبيت ملكيتهما للأرض محل النزاع على ما استدل عليه من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بأن هذه الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة وسلمت للمطعون ضده الأول بصفته تنفيذاً لأحكام القانون 7 لسنة 1991 – الصادر ببعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة – وأن مدة وضع يد الطاعنين عليها لم تكتمل خمسة عشر عاماً سابقة على العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي فرض حظراً على تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، مستنداً في حساب هذه المدة إلى ما قرره الشهود أمام خبير أول درجة من أن وضع اليد منذ أكثر من خمسين عاماً واعتبرها إحدى وخمسين عاماً فقط سابقة على هذا التقرير رغم أن هذه الأقوال لا تقطع بذلك، بل ظاهرها أنها لمدة غير محددة، وحجب نفسه بذلك عن الوقوف على حقيقة هذه المدة وبدايتها ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى اكتمالها أو نفيه وتحقيق دفاع الطاعنين بأن وضع يدهما سابق على عام 1935 امتداداً لوضع يد سلفهما قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1957 المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة  

الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها – وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
